SAG!‏ م 


PLLA EEE 
ಬಳಯ 


S ಬ 
ಮ ಮಮ ಒಬಬ 
ಯ ಮಿಯ d d 
ರಂ ುುು ಸು 
ಯಂ ರ್ಯರ್ಮ್ರ್ಯ್ರ್ರ್ರ8 8 *ರ್ಯ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರಭ 
ಯಯ ಯಯ ಯ ುರ್ರೂ 
ಯರ ಬರ್ಮ 
ಬರೂ 
S 
ಉಂ ರ್ಯ ಸ್ರಿ 
ಬಯ 0 ಒಬ 
e ್ರ 
ಲಯ ಯ್ಯ 6 
ಲಂ ಮ ಮಯಯ ಬು 
ಆ ರ್ಮ ರ ರ್ಮ್ರಿಿಂ 
ರಂ ಯ c ಯಯ RE 
ಯ ನಮಾ 7[`್ಸ್ಯ 
ಯ ಬಂ ಬ 
ಎ ಎ22. 


SV vs 


رقم الصفحة 
التقديم YE‏ 
نص المعيار ااا اا ಸಟ ಲಲ‏ 
-١‏ نطاق المعيار 人‏ 
"- تعريف مدير الاستثمار 人‏ 
۳- أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه لمحا و لل لا ಪೋ‏ 
٤‏ - التزام طرف ثالثِ بجبر النقص ð? ಶ್ಚ‏ ا 
ه- التعدي والتقصير 人‏ 
-٦‏ عبء الإثبات 人‏ 
- الآثار المترتبة على لزوم ضمان مدير الاستثمار PE‏ 
۸- تاريخ إصدار المعيار j)), ⁵ð‏ 
اعتماد المعيار VN‏ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار اا ಜಟ‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 人‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية 人‏ 


AO 


ಹಸೆ. ೪6.10:‏ المعايير الشرعية 


الحمد لله رب ಅಲೋ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا ونبينا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام ضمان مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار 
والشريك المدير) في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط أو عدمهاء وحكم اشتراطه 
أو التطوع به» وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء إثبات عدم تعديه أو تقصيره» وما يترتب على 
الضمان من أحكام عند ثبوته على مدير الاستثمار. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


ಹ್ಹ) eh المعيار‎ 


Benge 


-١‏ نطاق المعيار: 
يتناول هذا المعيار أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه. ومفهوم التعدي والتقصير 
ಟು ae‏ سا ة على ضمان مدير الاستثمار» وأحكام التزام 
طرف ثالث 
ولا يتناول المعيار الضمانات التي لا تتعلق بمدير الاستثمار. ينظر فيها المعيار الشرعي رقم 
)14( بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة» والمعيار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات» والمعيار 
الشرعي رقم )£0( بشأن حماية رأس المال والاستثمارات. 
=f‏ تعريف مدير الاستثمار: 
ಬ,‏ الاستثمار هو: كل من يتولى استثمار مال غيره بإذنه. 
۲ لاإدارة الاستثمار صور: 
۲ المضاربةء وهي: شركة في الربح بمال من جانب (رب المال)» وعملٍ 
من جانب آخر (المضارب) . رقم (18) يشان المضارية. 
// الوكالة بالاستثمار» وهي: إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير 
أجرة. ينظر المعيار الشرعي رقم (EV)‏ بشأن الوكالة بالاستثمار. 
ಕಟ್ಟಿ‏ تفويض أحد الشركاء باستثمار أموال الشركة. ينظر المعيار الشرعى 
رقم )٠١(‏ بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة. N‏ 
۳- أحوال مدير الاستثمارمن حيث الضمان وعدمه: 
١/7“‏ يد مدير الاستثماريد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. ينظر 
البند (7/ )١ /٤ /١‏ من المعيار الشرعي رقم VY)‏ بشأن الشركة (المشاركة) والشركات 
الحديثة» والبند (۷/ (ಸ‏ من المعيار الشرعي رقم (41) بشأن الوكالة بالاستثمار. 
ಟಟ‏ يجوز اش تراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار» ولا تطوعه بالضمان عند 
عقد الاستثمار. 
/ يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحة أو ضمتًا. 


—— 一 
يجوز عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية أن يتطوع مدير الاستثمار بالضمان‎ 4 /* 
بمحض إرادته.‎ 

۳ من صور الضمان الممنوعة ما يأني: 

ಟು‏ الاستثمار el ty‏ الأصولٍ من رب المال بثمن محدد» كتعهده 
بشراء الأصول من حملة صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة أو ممن 
يمثلهم بثمنٍ محدَّدٍ عند التعاقد» ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس 
صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه 
عند الشراء By‏ لما جاء في البند (7/ /7/١‏ ۲) من المعيار الشرعي رقم 
VY)‏ بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة» وفي البندين (۲/ ۲/ )١‏ 
))1/ 1/ 1( من المعيار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

ರಟ್ಟು 7/0 ۳‏ أسعار 
صرف العملة. مع مراعاة ما جاء في البندين )1/1( و(۳/ CE‏ وينظر البند 
(۳/ (/ المعيار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

۳ لا يجوز أن يشترط على مدير الاستثمار ما لا يمكن تنفيذه عادة لغرض تحميله 
الضمان. 

٤-التزام‏ طرف ثالث بجبر النقص: 

/e‏ يجوز `` ثالثِ لرب المال بجبر الخسارة في رأس المال أو نقص الربح أو 
شر ಸುತು Rid gal‏ دده بالشروط GN‏ 
1/16 أن یکو ن الطرف platen ಫಾಫ್‌ CUT‏ وإن كان هما ಬ‏ 

فيشترط آلا تزيد ملكية أحدهما للآخر عن Hoe‏ ولا يجوز التحايل على 
ذلك بإنشاء شركة أو كيان قانوني لهذا الغرض خصوصًا. 
٤‏ ألايكون للملتزم حق الرجوع على مدير الاستثمار فيما التزم به. 
”/١5‏ أن يكون هذا الالتزام تبرعا. 

٤‏ لايترتب على تخلف الطرف الثالث في التزامه أو بطلان هذا الالتزام فساد عقد 
الاستثمار. ينظر البند )1/3( المعيار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات» والبند 
(ಗ (4/3)‏ من المعيار الشرعي رقم )١(‏ بشأن المتاجرة في العملات» والبند 
)””/5/١/(‏ من المعيار الشرعي رقم VY)‏ بشأن الشركة (المشاركة) والشركات 


المعيار الشرعي رقم )1000 ضمان مدير gm ates‏ 
الحديشة» والبند )7/8/١/5(‏ من المعيار الشرعي رقم VY)‏ بشأن صكوك 
الاستثمار» والبند (ಸ /ಓ)‏ المعيار الشرعي رقم )£0( بشأن حماية رأس المال 

والاستثمارات. 

٤‏ التزام وكيل الخدمات: 

١5‏ وكيل الخدمات في هذا المعيار هو من تقتصرٌ مهامّه على تقديم خدماتٍ 
غير استثمارية» من نحو تأجير الأعيان أو التأمين عليها أو صيانتها أو تحصيل 
عوائدهاء وما شابه. و لا يكون مضاربًا أو شريكًا مديرًا أو وکیل استثمار» ولا 
dy plete! ಹಕು,‏ ولا يعد قرارات اتفارية: 

٤١‏ مع وجوب الالتزام بالشروط السابقة المذكورة في البند .)١‏ بعد 
وكيل الخدمات طرفا ثالثا يجوز له الالتزام لرب المال بجبر الخسارة في 
رأس المال أو نقص الربح بالشروط الآتية: 

١/7 4‏ ألايكون وكيل الخدماتِ هو IF cell‏ في العملية أو مدير 
استثمار أصالة. وفي حكم مدير الاستثمار في هذا الحال أن ينفذ 
خطة استثمارية أو أن يتخذ قرارات استثمارية. 
ಡಹ IMO Sal 1/1/4/4‏ عن die‏ وكالةٍ الخدمات؛ بحيث 
os a Y‏ على بظلان اندهها ತಬ‏ 
٤‏ ألا يزاد في أجر وكيل الخدمات إن كانت الوكالة بأجر 
عن أجرة المشل؛ منعًا لأخذ مقابل على الالتزام الممنوع في البند 
// 
6 التعدي والتقصير: 
٥‏ تعريف التعدي والتقصير: 

١/٠١0‏ التعدي هو: مجاوزة الحد الذي أذن به الشرعء أو الذي اتفق عليه طرفا 
العقد من الشروط القابلة للتنفيذ في العادة» أو الذي أقره العرف المعتبر» 
عند التصرف في محل العقد (مضاربة أو وكالة بالاستثمار) سواء أكانت 
المجاوزة عن قصد أم لا. 

0/ 1/1 التقصير هو: ترك مدير الاستثمار القيام بما أمر به الشرع» أو ما اتفق عليه 
طرفا العقد أو دل عليه العرف المعتبر» من التصرف في محل الاستثمار. 


elt‏ لل المعايير الشرعية 

/ المعاصرة لتعدي مدير الاستثمار أو تقصيره إضافة إلى ما تقدم: 

١/7/5‏ عدم أخذ الضمانات مع اقتضاء الحال لها. 
٠‏ عدم القيام بدراسة الجدوى مع لزومها بالشرط أو العرف. 
¥/Y /o‏ عدم حفظ السّلّع في المكان المناسب لحفظها. 
1/0/₹ عدم الإفصاح فيما يجب فيه الإفصاح بالعرف أو القانون. 
-٦‏ عبء الإثبات 
الأصل أن عبء إثبات التعدي أو التقصير من مدير الاستثمار هو على من يدعيهماء لا على 
من ينفيهما (وهو مدير الاستثمار)» شأنه في ذلك شأن سائر الأمناء» وينتقل عبء إثبات الخسارة أو 
عدم التعدي أو التقصير إلى مدير الاستثمار في الحالات الآتية: 

5 اشتراط عبء الإثبات على مدير الاستثمار في العقد مطلقًا. 

١‏ الإلزام من قبل الجهات التشريعية أو الرقابية أو الإشرافية بكون عبء الإثبات على 
مدير الاستثمار. 

5” وجود قرائن تخالف أصل ادعاء مدير الاستثمار وقوع الخسارة أو عدم التعدي 
أو التقصير» مثل ادعائه الخسارة مع كون الاستثمارات النظيرة رابحة. 

-V‏ الآثارالمترتبة على لزوم ضمان مدير الاستثمار: 

۷ يشمل الضمان حال ثبوته على مدير الاستثمار رأس المال والربح الذي تحقق 
قبل الخسارة الناتجة عن تعديه أو تقصيره أو مخالفته للشروطء وكذلك الزيادة 
الرأسمالية (capital gain)‏ المتحققة عند لزوم الضمان» ولا يشمل الربح الفائت 
(الفرصة البديلة)؛ ولا الربح المتوّقّع الذي لم يتحقق. 

۷ لو By‏ رب المال مدير الاستكمار بالبيع بسعر = xl‏ بأقلّ منه دون إِذنِ من 
الموكّلٍ God‏ 51 الفرق بين ما باع به وبين ما حدد OAS‏ 

۷ إذا ABS‏ إلى مؤسسة مال لتستثمره في وعائها العام فلم تستثمره في ذلك الوعاء 
وحقق ವ್ರ ele II‏ فإن المستثمر يستحق من الربح بقدر النسبة المتفق عليها في 
ಟಟ‏ ويضمن في حال الخسارة أوالتلف بنسبة رأس ماله المشارك. 


(ಸ)‏ وهذاماانتهى إليه المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )£0( بتاريخ ١‏ أكتوبر ١٠١۲م‏ بمملكة البحرين» وهو 
معدّل لما جاء في البند رقم (5/ ۳/ ۲) من المعيار الشرعي رقم OLE (ಗಳು‏ الوكالة وتصرف الفضولي. 


المعيار الشرعي رقم )1000 ضمان مدير S 1 $$??? eaten‏ 
۷ إذا كان محل الاستثمار أعيانًا فإن الوقت المعتبر في تحديد قدر الضمان هو يوم 
وقوع الخسارة أو النقص أو الهلاك بسبب ذلك التعدي. 
۷ ه استمرار العلاقة التعاقدية: 
لا ينعزل مدير الاستثمار ಯ‏ بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط إلا إذا شرط ذلك في 
العقد» وينعزل أيضًا بعزل رب المال له. 
-ಗಿ‏ تاريخ إصدارالمعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ VA‏ صفر 578 ١ه‏ يوافقه VA‏ تشرين الثاني (نوفمبر) . 


AN 


ra 一 人 全 


EEC 


اعتمد المجلس الشرعى معيار ضمان مدير الاستثمار فى اجتماعه السادس والأربعين 
المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ۱۹-۱۷ صفر ETA‏ ١ه‏ يوافقه ۱۹-۱۷ تشرين الثاني 
(نوفمبر) pV VV‏ 


alcaleale 


المعيار الشرعي رقم )2001 ضمان مدير By ಶ್ರಿ... ta‏ 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 


م٠١15 تشرين الثاني (نوفمبر)‎ VA صفر 58 ١ه يوافقه‎ VA صدرهذا المعيار بتاريخ‎ -١ 
الضادرة‎ Ze sl هعد متا وود فى الاير‎ po yey لناقن‎ SIRS ಟಿ وما ورد فى هذا‎ 


5 


Age للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها‎ e 
ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.‎ ಭೂ لا تزيد عن‎ 

[ಟೌ [ಅ ಟ್ಟು‏ المعارير ರ್ಯ ಶಹ‏ سايق 
ಸಜಾ‏ 


AN 


ن ت — . ار 


Q 715‏ 5 ¢ 
00 
نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه ٠(‏ 5) الذي عد يومي ۲۸و۲۹ جمادى الأولى 5175 1ه 
يوافقه ۱۹و۲۰ آذار (مارس) 5١١7م‏ تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن ضمان مدير 
الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك). 

ناقشت ಒಟ‏ المعايبر الشرعية في الكويت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١9‏ شعبان VENT‏ 
يوافقه ٦‏ حزيران (يونيو) 15١7م‏ هذه الدراسة واعتمدتهاء وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع 
المعيار. 

ناقشت لجنة المعايبر الشرعية في الكويت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ۷ ذو الحجة 
5 ١هيوافقه ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ١٠٠۲م‏ مسودة مشروع shea!‏ وأدخلت التعديلات التي 
رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (57) المنعقد في مملكة البحرين المنعقد في 
الفترة ۲۲و۲۳ صفر 577 ١ه‏ يوافقه ٤‏ وه كانون الأول (ديسمبر) 0١١7م‏ مسودة مشروع المعيار» 
وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» وقرر عرضها على جلسات الاستماع. 

بناء على توجيه المجلس الشرعي فقد عقدت BUY‏ العامة ثلاث جلسات استماع في JS‏ 
من المملكة المغربية بتاريخ VY‏ ربيع الثاني 5717 ١ه‏ يوافقه ۲۲ كانون الثاني (يناير) 7١١7م‏ في 
مقر دار الحديث الحسنية بالرباط» وفي ಬ‏ الأردنية الهاشمية بتاريخ VO‏ ربيع الثاني 4117 ١‏ ه 
يوافقه ٤‏ شباط (فبراير) 5١١٠م‏ في الجامعة الأردنية» وفي المملكة العربية السعودية بتاربخ 
٤‏ جمادی الأولى ENV‏ ١ه‏ يوافقه ١7‏ شباط (فبراير) ١٠٠۲م‏ بتعاون مع الجمعية العلمية القضائية 
السعودية» حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية» والمؤسسات 
المالية الإسلامية» ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من 
المعنيين بهذا المجال» وقد تمت مناقشة مسودة المعيار تفصيلًاء وجمع ما أبداه العلماء والخبراء 
من ملاحظات ومقترحات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (55) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من VA‏ ذو الحجة 477 1ه ويوافقه ۲۹ أيلول (سبتمبر) 5١١7م‏ إلى ١‏ محرم 578 ١ه‏ يوافقه 


المعيار الشرعي رقم )01( ضمان مدير الاستثمار ಲ‏ يبب ಹ‏ \€ 
۲ تشرين الأول (أكتوبر) ١٠٠۲م‏ ملاحظات ومقترحات جلسات الاستماع الشلاث» وأدخل 
التعديلات التي رآها مناسبة. 

عقدت اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشة البند المتعلق بمسألة (ضمان وكيل الخدمات) 
ಟ್‌‏ في ماليزيا بتاریخ ۲۹ صفر ١518‏ هيوافقه ‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ಹ‏ 
وتوصلت لصياغة مقترحة أحالتها للمجلس الشرعي رقم (55). 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (51) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من ಾ‏ صفر 578 ١ه‏ يوافقه ۱۹-١۷‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 7١١7م‏ صياغة البند المتعلق 
بمسألة (ضمان وكيل الخدمات)» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعيار. 

راجعت لجنة صياغة المعايبر الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 
8صفر578١هيوافقه ١9‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠٠۲م‏ المعيار» وبعد المداولة والمناقشة 
وإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة» اعتمدت المعيار وأصدرته رسميًا. 


alcaleale 


٠ & as‏ | — يي المعايبر الشرعية 


ملحو (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


。 مستند كون يدٍ مدير الاستثمار ಬ‏ أمانة هو أن مدير الاستثمار في هذا المعيار لا يخلو من 
أن يكون شريكًا مديرًا أو مضاربًا أو وكيا بالاستثمارء وقد اتفق الفقهاء على أن يد هؤلاء 
يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط؛ لأن التضمين بالشرط مظنة 
تحويل عقد الاستثمار إلى قرض جر نفعًا(". 

8 مستند جواز تطوع مدير الاستثمار بالضمان بمحض إرادته عند حصول الخسارة الكلية 
أو الجزئية هو كونه محستًا في هذه الحال» وما على المحسنين من سبيل. 

ೃ‏ مستند عدم جواز تعهد مدير الاستثمار بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم 
كبن ميحد هعفن الشرام )5 ಟೂ‏ الكتبائر call‏ 13 غل قلات lel‏ خرف u.‏ 
عند استرداد إسهامات المستثمرين هو: أن ذلك يئول إلى تضمينه بالشرط» بشكل كلي في 
الصورة الأولى وجزئي في الصورة الثانية» وهو غير جائز كما تقدم. 

ه مستند جواز التزام طرف ثالث بجبر خسارة رأس المال أو نقص الربح بالشروط المذكورة 
في نص المعيارء أنه التزام منه بالتبرع» وهذا الالتزام لا يترتب عليه محذور شرعي» ولا ينفي 
أصل الضمان عن رب المالء ولا يئول إلى تضمين مدير الاستثمار. E‏ قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم: /0(1٠٠١‏ 4) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار. 

ه مستند أن الأصل في إثبات التعدي أو التقصير من مدير الاستثمار على من يدعيهما (رب 
المال) هو: أن الأصل عدم وقوع التعدي والتقصير, والأصل براءة ذمة مدير الاستثمار» 
فيستصحب الأصل ما لم يثبت ضدهما. 

٠‏ مستند انتقال عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى مدير الاستثمار Le‏ للأصل إذا تم 
اشتراطه في العقد -فإنه يجوز في هذه الحال- أن مدير الاستثمار قد أسقط حقه ورضي» 
ولا يترتب عليه محظور شرعي» وإن كان الإلزام من قبل جهة رقابية أو إشرافية فهو مصلحة 


)\( ينظر: القوانين الفقهية» لابن جزي» ص٠۲۲‏ الحاوي الكبير» للماوردي 1/1 ಂ‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعى» للعمرانى» ٦‏ لاه ؛» المغنى» لابن قدامة» V/‏ 


المعيار الشرعي رقم % مدير الاستثمار sg os‏ \€ 
مرسلة قررها ولي الأمريجب الالتزام بهاء أما إذا وَحِدّت قرائن تخالف الأصل OB‏ مدير 
الاستثمار في هذه الحال قد صار متهمّاء وبالأخص أنه يغيب بالمال وليس في مقدور 
المستثمرين الاطلاع على تفاصيل إدارته لأموالهم. ينظر ما جاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم: ۲۱۲ )11/1( 

٠‏ مستند عدم ضمان الربح الفائتِ في حال التعدي أو التقصير هو: أله مال معدوم لم يتحقق؛ 
فلم يضمن بالتعدي أو التقصير. ينظر ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي» رقم: 
ಯೆ (11/1) v‏ الربح المحقق» فيعتبر في حكم رأس المال. 

* مستندٌ ಪ್ರಯ‏ الموگل الفرقٌ بين ما Gey‏ به وبين ما ISIE‏ في حال مخالفة الوكيل للقيد 
- هو ما جاء في منتهى الإرادات )161/1( ونصه: «(ويضمنان أي الوكيل والمضارب 
في شراء بأزيد من مقدر أو ثمن مثل الزائد عنهماء ويضمنان في بيع بأنقص عن مقدر SS)‏ 
النتقص عن مقدر)» ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل (ما لا يتغابن بمثله عادة))» 
وكذلك ما تضمنته مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم: )840 CV‏ ونصها: (إذا عيّن 
الموكلٌ الثم فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل» فإذا EL‏ ينعقد البيع موقوقًا على 
إجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل 
أن a,‏ ذلك النقصان)» وكذلك ما جاء في مجلة الأحكام الشرعية (الحنبلية) في المادة: 
(VTE)‏ ونصها: «(بيع الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صحيح ويضمن كل النقص عما 
ಟೂ ಚ‏ ما لو pl‏ بيه ಪಿ ಹು ಆಟಿ ಚು‏ كنم 111 AC patel‏ 

。 مستند استحقاق المستثمر من الربح بقدر النسبة المتفق عليها في العقد. وضمانه في حال 
الخسارة أو التلف بنسبة رأس ماله إذا aid‏ إلى مؤسسة مال لتستثمره في وعائها العام فلم 
تستثمره في ذلك الوعاء» هو أنه FE‏ شريكًا بموجب العقد وأن الخلط ليس شرطًا لصحة 
الشركة وما يترتب عليه من استحقاقه الربح أو تحمله الخسارة. 

。 تحديد الوقت المعتبر في تحديد قيمة المضمون إذا كان محل الاستثمار Chel‏ بأنه 
يوم وقوع الخسارة أو الهلاك أو النقص هو: أن الضمان وجب حين التعدي أو التقصير فكان 
وقت الهلاك بهما هو المعتبر في قيمة الضمان". 

。 مستند عدم انعزال مدير الاستثمار بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط تلقائيًا إلا إذا شرط 
ذلك في العقد هو: أن العقد OS)‏ في التصرف ನಚ‏ الأمانة» فإذا انتفت BLY‏ بالتعدي بقي 


)1( ينظر: حاشية العدوي على شرخ الخرشي لمختصر خليل ಲಬೋ‏ على الشرح الصغير 
TNE N‏ مغني المحتاج اا 


b 一‏ الشرعية 

الإذن بحاله» كما إن مدير الاستثمار إذا تصرف ೫‏ تصرف بإذن موكله» فصحّ كما لولم 

يتعد» وكذلك LOLS‏ على المرتهن» فكما لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمئًا فكذلك 
ಟ್‌‏ 


DEK VEN IME 


)0 الحاوي 5/ ONE‏ المغني 2775/7 تقرير القواعد وتحرير الفوائد IVI /١‏ 


